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 المحتويات قائمة
 مشروعة والمكتسبة بشبهةالمبحث الأول: الأموال المكتسبة بطرق غير 

 : المال الحرامالمطلب الأول
 الأول: تعريف المال الحرامالفرع 

 المقصود من المال ماليته لا عينهالفرع الثاني: 
 معاملة من بيده المال الحرام المختلط بالحلالالفرع الثالث: 

 الثاني: الأموال المكتسبة بشبهةالمطلب 
 تعريف الشبهةالأول: الفرع 

 المنهج الشرعي في التعامل بمال الشبهةالفرع الثاني: 
 ال الحرام ومال الشبهة الم التخلص من المبحث الثاني:

 بالصدقةالمطلب الأول: التخلص من المال الحرام 
 الأدلة النقليةالفرع الأول: 
 عقليةالأدلة الالفرع الثاني: 

 العامة: التخلص من المال الحرام في المصالح ثانيالمطلب ال
 التخلص من المال المجهول لمطلب الثالث:ا

 بالوقفالحرام ومال الشبهة  الالم المبحث الثالث: وقف
 ضوء القواعد الفقهية فيوقف الأموال الحرام : الأول طلبالم
 ضوء مقاصد الشريعة فيوقف الأموال الحرام : الثاني طلبالم
 التخلص من المال الحرام في الوقف الخيري :الثالث طلبالم
 في جهة عامة لمال الحراماوقف  لأول:ا فرعال

 ملكية المال الموقوف المكتسب بطرق غير مشروعةالفرع الثاني: 
 وقف هذه الأموال لحكم أصلها الفرع الثالث: تبعية ربح

 الدنيويةب ر  ب الدينية والق  ر  لمال الحرام بين الق  ا: وقف طلب الرابعالم
 : الوقف العقابيطلب الخامسالم

 ال الحرام والمال المجهولالموقف المبحث الرابع: ضمان 
 الذي تم التخلص منه بالوقف ضمان المال الحرامالأول: طلب الم
 التي تم وقفها ةالمجهول لأموالضمان الأمانات واالثاني: طلب الم
 اتمةالخ

 قائمة المصادر والمراجع
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 ، أما بعد:لسلام على سيدنا محمد وآله وصحبهالرحيم، والصلاة وابسم الله الرحمن 
ا خاصة في ما الفقهاء قديم  ومال الشبهة من المسائل الفقهية التي ناقشها الحرام الأموال إن موضوع

مع التطورات  لاسيمادة زال هذا الموضوع يثير إشكالات متجد   يتعلق بمصيرها وطرق التخلص منها، وما
سيتم بإذن الله التطرق إلى هذا و ، مشروعة  تنبني في أغلبها على أموال غيروالتي ، يعرفها العالم اليومالمالية التي

 الموضوع في أربعة مباحث:
 المبحث الأول: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمكتسبة بشبهة. 

 ومال الشبهة.                  الحرام  الالم التخلص من المبحث الثاني:
 ومال الشبهة.                      الحرام  الالم وقفالمبحث الثالث: 
 .                 ال الحرام والمال المجهولالموقف ضمان المبحث الرابع: 

 المبحث الأول
 الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمكتسبة بشبهة

ذي رواه والمكتسبة بشبهة هو الحديث الإن أصل التفرقة بين الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة 
نَ هُما مُشَب َّهَات  لا " :يقول رسول الله  سمعتقال:  ، حيثالنعمان بن بشير الَحلَالُ بَين ن ، والحرَاَمُ بَين ن ، وبي ْ

، فَمَنن ات َّقَى اليَ عْلَمُهَا كَثنير  من  : كَراَعٍ يَ رْعَى حَوْلَ مُ  نَ النَّاسن هن، ومَن وقَعَ في الشُّبُ هَاتن شَب َّهَاتن اسْتَبْْأََ لندنيننهن وعنرْضن
مى، ألَا  كُ أنْ يُ وَاقنعَهُ، ألَا وإنَّ لنكُل ن مَلنكٍ حمن َى او الحنمَى، يوُشن هن مَحَارنمُهُ إنَّ حمن ، أَلَا وَإننَّ في الَجسَدن للََّّن في أرْضن

 .)1("بُ لْ القَ  يَ هن وَ  لاَ ، أَ هُ لُّ كُ   دُ سَ الجَ  دَ سَ فَ  تْ دَ سَ ه، وإذا فَ لُّ كُ   دُ سَ الجَ  حَ لَ صَ  تْ حَ لَ إذا صَ  مُضْغَةم 
نص في تقسيم المال من حيث الحكم إلى أقسام ثلاثة: المال الحلال، والمال الحرام،  فهذا الحديث 

 في المطلب الثاني الشبهةفي المطلب الأول، ومال  الحرامالمال . ولنعرض باختصار لبعض قضايا ومال الشبهة
 بما يكون توطئة لإشكالية البحث.

 : المال الحرامالمطلب الأول
المقصود من المال  :ثانيالفرع ال ؛ونعرض في هذا المطلب ثلاثة فروع: الفرع الأول: تعريف المال الحرام

 .الحرام المختلط بالحلالمعاملة من بيده المال  :ثالثالفرع ال ؛ماليته لا عينه
 :فرع الأول: تعريف المال الحرامال
أو حصل بسبب  دة المطربة في الخمر،ا لصفته كالش  ما كان محرمم  :بأنهالمحض ف الإمام الغزالي الحرام عر  

 .(2)ا كالمحصل بالظلم والربا ونظائرهمنهي عنه قطعم 

                                                           

(؛ ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك 52رواه البخاري في كتاب البيوع، باب الحلال بين  والحرام بين  وبينهما مشبهات، الحديث رقم ) (1)
 (.1599الشبهات، الحديث رقم )

 .  2/127م، 2004ه/1425انظر: إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، تحقيق: سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، عارٍ عن تاريخ الطبعة،  (2)
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، ولا إشكال فيه، ولم يختلف فيه العلماء،  وقد سماه الله تعالى في كتابه المال فالمال الحرام ظاهر وبين 
لْبَاطنلن وَلاَ تأَ ﴿ قال تعالى: الباطل، نَكُمْ بان ، اوخُسْرم  اوأصل الباطل في اللغة ما ذهب ضيَاعم  ،﴾)1(كُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

 فهو كالمعدوم.
، لأن الشرع نهى اولا يفيد مقصودم  االعربي في تفسير الباطل هو: "ما لا يحل شرعم قال القاضي ابن 

مَ تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما، والباطل ما لا فائدة فيه، ففي المعقول هو عبارة عن المعدوم، عنه ومنع منه، وحر  
 .)2("اشروع عبارة عما لا يفيد مقصودم وفي الم

ولا خفاء بأن المكاسب "ومن ذلك قول ابن شاس:  ،بالكسب الحرامويسمى كذلك المال الحرام 
المجتمع على تحريها: الربا، ومهور البغايا، والسحت، والرشا، وأخذ الأجرة على النياحة، والغناء، والكهانة، 

 ا: الغصب، والسرقة، وكلوادعاء الغيب، وعلى اللعب، والباطل كله. ومن الكسب الحرام المجتمع عليه أيضم 
ينبغي الاقتصار  ما لا تطيب به نفس مالكه من مسلم أو ذمي، وكل هذه المحرمات ينبغي تركها، لكن لا

 .)3("يترقى المكلف إلى ترك المشتبهات على تركها فقط، يل
  :من المال ماليته لا عينه المقصودالفرع الثاني: 

أن المال لا يؤثر في عينه وذاته  ناهاومعم المال الحرام المختلط، تظهر أهمية هذه القاعدة المالية في حك
الحرام الذي خالطه. والمراد هنا ليس المال المحرم لذاته، وإنما المقصود هو المال المحرم لغيره، ولتفادي الخلط بين 

المال المحرم لذاته: تكون الحرمة فيه ثابتة في عينه وماهيته، كالخمر  ق الفقهاء بين هذين النوعين:المالين فر  
والمال  ؛ا الحرام العينيويطلق عليه أيضم  ،م امتلاكها واتخاذهافإن الشارع حر   ،لخنزير والميتة والدم والأصناموا

وسائر  ،المحرم لغيره: تكون الحرمة فيه خارجة عن عينه وماهيته، كالأموال المكتسبة من الربا والزنا والغش
 ويطلق عليه الحرام لكسبه. ،الأموال المكتسبة من العقود والمعاملات الفاسدة

: "ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع وأورد الإمام القرطبي في تفسيره ما يوضح هذه القاعدة قائلام 
ز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب، لأنه إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتمي  

قال ابن العربي: وهذا غلو في الدين، فإن كل الذي بقي هو الحرام. لال و يكن أن يكون الذي أخرج هو الح
ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المنثْلُ مقامه، والاختلاط إتلاف لتميزه، كما أن 

  .)4(أعلم" والله ،بَين ن معنىبا الإهلاك إتلاف لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب، وهذا بَين ن حس  
"قال  :رطبيقال الإمام الق ينظر إلى أعيانها، وإنما ينظر لجهاتها وأسباب تحريها. في الشريعة لافالأموال 

د حلال وقد وكله فيه رجل، فجاء اللص يتصدق وهو كلص في يده مال مسروق ومال جي   منداد: ابن خويز
                                                           

 .188سورة البقرة، جزء من آية  (1)
ه: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل ق علي ،ه(543أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي )ت:  (2)

 . 1/138عارٍ عن تاريخ الطبع، 
 .3/1308م، 2003ه/1423، 1ه(، تحقيق: د.حميد الحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط616عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس )ت:  (3)
 .1/520م، 2002ي، وخر ج أحاديثه: محمود عثمان، دار الحديث، القاهرة، ،الجامع لأحكام القران، أبو عبد الله القرطبي، ضبطه: د.محمد الحفناو  (4)



5 
 

فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدق ببعض ما سرق،  ،به على إنسان
ه وإن كان الورع التن ز  ا، ا لازمم إذا لم يكن شيء معروف بنهب، وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحم 

 .)1(عنه، وذلك أن الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم لجهاتها"
قال  لمقصود من المال ماليته لا عينه.القاعدة جو ز الفقهاء الشراء بالمال الحرام لأن اا على هذه وتفريعم 

فلا  ،ا من غير أن يكره على البيع أحدم فمن بيده مال حرام فاشترى به دارما أو ثوبام "ابن أبي زيد القيرواني: 
 .)2("بأس أن تشتري أنت تلك الدار وذلك الثوب من ذلك الذي اشتراه بالمال الحرام

الحارث المحاسبي: يؤثر في المعاملة المالية. وحول هذا المعنى يقول  النقود الحرام بأخرى حلال لا فاختلاط
ا، وإذا اختلط دينار بعشرة دنانير،...  وحرامم لأن المال لا يعلم إلا حلالام  ،الشبهة ليست تعلم في الأموال"

 ودينار ،يكنه أن يخرج ذلك الدينار بعينه، ودرهم مكان درهما، إذ لا ا أو درهمم فليس عليه إلا أن يخرج دينارم 
 .)3("جائز باتفاق الفقهاء ،دينار مكان

، وإنما في الصفة الحكمية والطريقة الكسبية التي اذاته ل في الأمواوالمعنى أن الحرام والشبهة لا تتعين  
 تلحق هذه الأموال.

 :المختلط بالحلالمن بيده المال الحرام معاملة الفرع الثالث: 
ده المال ز الفقهاء التعامل مع من بيجو   "المقصود من المال ماليته لا عينه"بناء على القاعدة المذكورة: 

نة عامل اليهود من أهل المدي واستدلوا بما جاء في السيرة النبوية من أن الرسول  .الحرام المختلط بالحلال
طَعَامما إنلَى أَجَلٍ  هُودنييعَلَيْهن وَسَل مَ مننن وَقَدْ اشْتَرىَ رَسُولُ اللهن صَل ى اُلله " ،مه الإسلامون ما حر  وهم يستحل  

نْ حَدنيدٍ"  .)4(وَرَهَنَهُ دنرْعما من
وفى إباحة الله أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم  :الطبْيقال " قال ابن بطال:

 ىوهم يتعاملون بالربا، أبين الدلالة على أن من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدر  ،والخنازيرأثمان الخمور 
ه بعد أن أمن حرام كسبه أم من حلال، فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه، وإن كان لا يبالى اكتسبه من غير حل  

 .)5("لا يعلمه حرامما بعينه، وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين
 
 

                                                           

 .521–1/520الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  (1)
 .189ه ص1406، 3لجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ابن أبي زيد القيرواني، حققه: محمد أبو الأجفان، مؤسسة الرسالة، تونس، طا (2)
 .86م ص2007، 1والورع والشبهة، الحارث بن أسد المحاسبي، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، طالمكاسب  (3)
(، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر 2251رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي عليه السلام بالنسيئة، الحديث رقم ) (4)

 (.1603لحديث رقم )والسفر، ا
 شرح صحيح البخاري، عبد الملك بن بطال القرطبي، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، (5)

 .511-3/510م، 2003ه /1423
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 الثاني: الأموال المكتسبة بشبهةالمطلب 
  :تعريف الشبهة الفرع الأول:

 ا.          لمذكور آنفم االنعمان بن بشير حديث اختلف العلماء في معنى الشبهات الواردة في 
فقالت طائفة: الشبهات في هذا الحديث حرام أو في حيز الحرام، واستدلوا بقوله عليه السلام:  -1
 لدينه وعرضه فقد واقع الحرام. ومن لم يستبْئ :قالوا ،بهات فقد استبْأ لدينه وعرضه"قى الش  "فمن ات  

 كالراعي" :هذا الحديث حلال بدليل قوله عليه السلام فيه فيوقال آخرون: الشبهات المذكورة  -2
ه فدل أن ذلك حلال وأن ترك ،وما حول الحمى غير الحمى ،فجعل الشبهات ما حول الحمى ،حول الحمى"

 .ورع
عليه السلام قال: "الحلال  النبيوقال آخرون: الشبهات لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام، لأن  -3

عندها، وهذا من باب  "، وجعل الشبهات غير الحلال البين والحرام البين، فوجب أن نتوقف والحرام بين  بين  
 .)1(الورع أيضما

فهي ليست  مجهولة الحكم على الحقيقة، كلامهم أنها:دت تعاريف العلماء للشبهة، وملخص  وقد تعد  
 .)2(بواضحة الحل ولا الحرمة

بهة في الأحكام كلما كان هناك تنازع في الأدلة الكلية والاختلاف في إعمالها في الفروع، وتظهر الش  
الاحتياط في لأن الفروع الفقهية كما هو مقرر مبنية على الأصول الشرعية، فهذه الاختلافات تؤدي إلى 

 أو مخالفة لما هو أولى. االأخذ بالمذهب المخالف واعتباره شبهة أو مكروهم 
ب دليل غلن  فمنهم من يُ وتظهر الشبهات كذلك بسبب ظهور مسائل جديدة غير منصوص عليها، 

 ب دليل الحلال.غل ن ، ومنهم من يُ الحرام
حداها: تعارض ظواهر إومناط الاشتباه أنواع، فقال:  ،وقد اختصر الزركشي أسباب الشبهة في أربعة

رابعها:  ،ثالثها: اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز بينهما ،ثانيها: تعارض الأصول المختلفة ،الأدلة
 .)3(اختلاف الأئمة. وما عدا هذا فالشبهة فيه من باب الربا لا الورع

 :المنهج الشرعي في التعامل بمال الشبهة الفرع الثاني:
 :ة الضرورة والتقليل منهاالعمل بالشبهة في حال -أ
أكل الميتة  ه بعض الفقهاء على عدم الاستكثار من الشبهة والتقليل منها ما أمكن ذلك، فكما أننب  

لكن بشرطين: الأول: عند الحاجة الضرورية  ،امحرم وأبيح أكلها في حالة الضرورة، فإن الشبهة تؤكل أيضم 

                                                           

 .6/193انظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال،  (1)
سلامية، الكويت، انظر: المنثور في القواعد، بدر الدين الزركشي، تحقيق: تيسير فائق محمود، راجعه: عبد الستار أبو غدة، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإ (2)

 .86؛ والمكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها، الحارث المحاسبي، ص2/228م، 1985ه/1405، 2ط
 .2/229القواعد، الزركشي،  انظر: المنثور في (3)
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أما الشبهة فهي الشيء  :في الودائع قال ابن سريج" قال الزركشي:د.باقتصاد شدي والثاني: التناول منها ؛إليها
فيجب فيما هذا شأنه التوقف عن التناول لها، فإذا لم يجد  ،المجهول تحليله على الحقيقة وتحريه على الحقيقة

لأن الله تعالى أباح الميتة عند الضرورة غنى عنها تناول منها على حسب الكفاية لا على حسب الاستكثار، 
 .)1("وهى محرمة فالشبهة دونها

 من شبهة إذا ألبسته أمه ثوبام  وكذلك"الغزالي: ومن أمثلة التقليل من الانتفاع بالشبهة ما ذكره الإمام 
 ،يصلى فيه إلا عند حضورها وليجتهد أن لا ،فليقبل وليلبس بين يديها ولينزع في غيبتها ،وكانت تسخط برده

 .)2(ق"وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقد هذه الدقائ ،فيصلي فيه صلاة المضطر

    :الورع واتقاء الشبهات -ب
 .)3(في الَأصل: الكَف  عن ال محارنمن والتحَرُّجُ منه، ثم استعير للكف عن المباح والحلال الورعَُ 

وترك ما يشك فيه أصل عظيم في " ابن حجر: قال فالورع اجتنابه،ما شككت فيه  والضابط فيه أن
 .)4("الورع

أن يكون الأصل ": الغزاليقال  ومنشأ الشك في هذا المال هو ظهور دليل يرجح جوازه وإباحته.
فإن استند  ،التحريم، ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب فهو مشكوك فيه، والغالب حله، فهذا ينظر فيه

 .)5("ه فيه أنه يحل واجتنابه من الورعا فالذي نختار غلبة الظن إلى سبب معتبْ شرعم 
يستلزمه  فالواجب: اجتناب ماومكروه.  ،ومستحب ،واجب :أقسام إلى ثلاثة م العلماء الورعَُ وقس  

الرخص المشروعة على  اجتناب :والمكروه، لة من أكثر ماله حراماجتناب معام :والمندوب، ارتكاب المحرم
 .)6(سبيل التنطع

شيء يكون قدامه على الانتفاع بإيعتري المسلم في حالة ج نفسي حرُّ  َ ، لأنه تمستحبفي عمومه الورع و 
 .ام، فيقتضي ذلك التوقف والاحتياطبين منزلتين: الحلال والحر 

لط ماله الرجل يرث المال، وأبوه ظالم أو جائر في ولايته، أو خا :ما أورده المحاسبي أن ومن أمثلة ذلك
 . بحرامغصب، أو مزج حلالام 

                                                           

 .2/228، الزركشي، القواعدالمنثور في (1) 
 .2/169إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي،  (2)
 م.1956ه/1375طبعة دار بيروت، بيروت،  انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )ورع(، (3)
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،(4) 

 .4/293ه، 1379على طبعه: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة، بيروت، 
 .2/130لغزالي، اإحياء علوم الدين، أبو حامد  (5)
 .4/293فتح الباري، ابن حجر، انظر:  (6)



8 
 

والوزر على من اكتسب المال، وقد طاب هذا المال  الميراث له حلال،فقالت طائفة من المتفقهة: 
م، أخرج لْ ماله ظُ  الطأباه كان له مال قبل أن يخلوارثه. وقالت طائفة: يُحتاط في هذا المال، فإن كان يعلم أن 

 .)1(منه ما يعلم أنه قد زاد في مال أبيه
في التعامل مع عطايا الحكام حين فتح الله  قاء الشبهات هو مسلك الصحابة إن منهج الورع وات  

 .تعالى على المسلمين بالفتوحات وكثرة الأموال، فكل ما أخذوه من أعطيات صرفوه في الصدقات
إن الذين يأخذون الجوائز  :ينزل ما أخذه أكثرهم، ولذلك قال ابن المبارك وعلى هذا": الغزاليقال 
خذ حتى استقرض في مجلسه بعد أن ابن عمر فرق ما قتدون بهما، لأون بابن عمر وعائشة ما ياليوم ويحتج  

وقال: رأيت أن آخذه  ،ا، وعائشة فعلت مثل ذلك، وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق بهتفرقته ستين ألفم 
 ،منهم وأتصدق أحب إلي من أن أدعها في أيديهم. وهكذا فعل الشافعي رحمه الله بما قبله من هارون الرشيد

 .)2("قرب حتى لم يسك لنفسه حبة واحدةقه على فإنه فر  
لن ، كما دنيويانون والحاصل أن الورع من الأخلاق التي لن تجدها في أية شريعة أخرى ولا في أي ق

د، مثله مثل العفة قْ فه عَ ه قانون ولا يعر  دُّ حُ  تجد له ترجمة في أية لغة أخرى. فهو مصطلح شرعي ونفسي لا ي
 في شريعة الإسلام. ا إلاأو مرادفم ا والقناعة والتقوى... وسائر الفضائل السامية التي لن تجد لها ذكرم 
 المبحث الثاني

 ال الحرام ومال الشبهةالتخلص من الم
 وذلك وأموال الشبهة، لأموال المكتسبة بطرق غير مشروعةانعرض في هذا المبحث مسألة التخلص من 

من المال الحرام  التخلص الثاني:والمطلب  ؛بالصدقة التخلص من المال الحرام المطلب الأول: :ثلاثة مطالبفي 
 التخلص من المال المجهول. والمطلب الثالث: ؛ةفي المصالح العام

 بالصدقةالمطلب الأول: التخلص من المال الحرام 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ﴿ قال الله تعالى:الأصل في الإنفاق أن يكون من الطيبات، 

 .﴾)3(منه تنفقون كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث
وَلا يَ قْبَلُ اللََُّّ إنلا  تَمرْةٍَ مننْ كَسْبٍ طيَ نبٍ بنعَدْلن مَنْ تَصَدَّقَ ": النبي  وفي حديث أَبي هريرة قال

 . )4("الحديث ...الطَّي نبَ 

                                                           

 .84انظر: المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها، الحارث المحاسبي، ص (1)
 .2/175إحياء علوم الدين، الغزالي،  (2)
 .267سورة البقرة، جزء من آية  (3)
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب  ومسلم في كتاب الزكاة،(، 1410البخاري في كتاب الزكاة، باب الصَّدَقَةن مننْ كَسْبٍ طيَ نبٍ، الحديث رقم )رواه  (4)

   (.1014وتربيتها، الحديث رقم )
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 كثير من  ذا نص  يقبل إلا الحلال الطيب، له فالتصدق بالمال الحرام ابتداء لا يجوز، لأن الله تعالى لا
 .التخلص من المال الحرام بالصدقةالفقهاء على وجوب 

 . )1("رفوا، وإلا تصدقوا بالفضلالذي يتعامل بالربا يرد  على أصحابه إن عُ " قال الإمام أحمد:
في مائة دينار، فله بقسط ذلك، يؤديه إلى من  امغمورم  -الحرام-فإن كان ذلك الدينار"وقال المحاسبي: 

 . )2("تصدق به على المساكين إن لم يجدهظلمه، أو إلى وارث من ظلمه، أو ي
، وسأحاول بأدلة نقلية وأخرى عقلية لتصدقمن المال الحرام باالتخلص اء على جواز استدل العلموقد 

 عرض بعضها في فرعين:
 :الأدلة النقليةالفرع الأول: 

في جنازة، فلما رجعنا لقينا راعي  خرجنا مع رسول الله " :قال أنه عن رجل من الأنصار يو رُ  -1
أجد لحم شاة أخذت  :فقال :وفيه ،الحديث ...أن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام :فقال ،امرأة من قريش

 . )3("أطعموها الأسارى :فقال :وفيه ،ذن أهلهاإبغير 

اَ  ،يَا رَسُولَ اللََّّن  :قُ لْتُ " :قاَلَ  ،حديث حكيم بن حزام -2 الْجاَهنلنيَّةن  فيأرََأيَْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بهن
مٍ  ،أوَْ عَتَاقَةٍ  ،مننْ صَدَقَةٍ  لَةن رَحن لَى مَا سَلَفَ أَسْلَمْتَ عَ  :الَ صلى الله عليه وسلمفَ هَلْ فنيهَا مننْ أَجْرٍ؟ فَ قَ  ،أوَْ صن

 . )4("مننْ خَيْرٍ 
كتب له أجر كل خير عمله أن كل مشرك أسلم أنه يُ " :معنى هذا الحديث :قال بعض أهل العلم 

 له من الشرك، وإنما كتب له الخير،لأن الإسلام يهدم ما قب ،من سيئاته بشيءولا يكتب عليه  ،إسلامهقبل 
 .)5("إنما أراد به وجه الله لأنه

بل من المشرك صدقته التي عملها قبل إسلامه، فمن باب أولى أن تجوز صدقة المسلم إذا نوى فإذا قُ 
 بها التخلص من الحرام.

ُّ " :قاَلَتْ  ،عَطنيَّةَ الأنْصَارنيَّةن حديث أمُ ن  -3  صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائنشَةَ فَ قَالَ: هَلْ دَخَلَ النَّبين
نَ الشَّاةن الَّتين يشَ ، إنلا ء ؟ فَ قَالَتْ: لايعننْدكَُمْ شَى بَةُ من نَا نُسَي ْ نَ الصَّدَقَةن، فَ قَالَ: ء  بَ عَثَتْ بنهن إنليَ ْ اَ من  اإننهََّ  بَ عَثَتْ بهن

هَا صَدَ  :وفي رواية. قَدْ بَ لَغَتْ محنَلَّهَا  .)6("وَهُوَ لنََا هَدنيَّة   ،قَة  هُوَ عَلَي ْ

                                                           

 .63، ص1997ه/1418، 1ه(، تحقيق: سمير الزهيري، دار الصميعي، الرياض، ط275، أبو بكر أحمد بن محمد المروزي )ت: الورع (1)
 .86المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها، الحارث المحاسبي، ص (2)
(؛ مسند الإمام أحمد، 22509(؛ والإمام أحمد، الحديث رقم )3332جه أبو داود في أول كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، الحديث رقم )أخر  (3)
قال العراقي: إسناده جيد، وصححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،  ،37/185

 (.754، الحديث رقم الحديث )382م، المجلد الثاني، ص1995ه/1415
رْكن ثمَّ أَسْلَمَ، الحديث رقم ) (4)  (.   1436رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب مَنْ تَصَدَّقَ فين الش ن
 .                        3/437شرح صحيح البخاري، ابن بطال،  (5)
(، ومسلم في كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، 1495إنذَا تَحَوَّلَتن الصَّدَقَةُ، الحديث رقم )، باب رواه البخاري في كتاب الزكاة (6)

     (.1075الحديث رقم )
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 بالبيع والهبة لصحة لما كانت الصدقة يجوز فيها التصرف للفقير :قال بعض العلماءقال ابن بطال: "
ملك المتصدق  معنى الصدقة ب، وتحولت عن ، حكم لها بحكم الهبةها نسيبة وبريرة إلى عائشة وأهدت ،ملكه لها
 . )1(ة، ولا يأكل الصدق، وإنما كان يأكل الهدية للنبيوانتقلت إلى معنى الهدية الحلال  ،عليه بها

صدقة  هنفس ا لحفظ المال، وفي الوقتيستفاد من الحديث أن التصدق بما هو حرام قد يكون تصرفم 
ا المال ل أيضم تحو ل من الصدقة إلى الهبة كما في الحديث المذكور، فقد يتحو   هنفس إلى الفقراء، فكما أن المال

 .الحرام من السحت والحرام إلى يد أخرى تكون له صدقة وحلالام 
بل الله صلاة إلا بطهور ولا : "لا يقيقول النبي  : سمعتقال عبد الله بن عمر حديث وفي  -4

شيء منه لا تقع عليه القسمة في ما لأهل المغنم فيه  ىالمغنم أن يُخففي "والغُلول:  .)2("لولغُ  من صدقة
 .)3("حق

أن الغال لا تبْأ ذمته إلا برد الغلول إلى  :"من غلول لا تقبل صدقة" :دل قوله"قال ابن حجر: 
 .)4("والسبب فيه أنه من حق الغانمين ،مثلام  إذا جهلهمأصحابه بأن يتصدق به 

، إننَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأمَُّهَا" :: قال النبي قال المغيرة بن شعبة وعن  -5 ، وَوَأْدَ البَ نَاتن تن
الن  اوَمَن ْعم 

َ
 . )5("وَهَات، وكََرَّهَ لَكُمْ قنيلَ وَقاَل، وكََثْ رةََ السُّؤَالن وَإنضَاعَةَ الم

ابن قال  .أو غير ذلك الإحراقبالهلاك أو النهي عن إضاعة المال يقتضي عدم إتلاف المال الحرام ف
إذ لا منفعة فيه على هذا الوجه  ،ا فقد أضاعها ولا فعل فيه خيرم منه حق   "لأنه إذا حبسه ولم يؤد   رشد الجد:

...وقد قيل في معنى كراهة على العدم بالإثم في منعه من حقهبل يزيد  ،في دنيا ولا أخرى، فكان كالعدم سواء
إهماله وترك المعاهدة له بالقيام عليه والإصلاح له حتى يضيع، كدار يتركها حتى إضاعته في الحديث: أنه 

أو حق له على رجل ملي  بينه وبينه فيه حساب فيهمله حتى يضيع وما  ،تنهدم، أو كرم يتركه حتى يبطل
 .)6("وهذا أظهر ما قيل في معنى الحديثأشبه ذلك، 

 :الأدلة العقليةالفرع الثاني: 
 تصرفين: منفيه بد  العقلية فإن المال الحرام لامن الناحية 

                                                           

 .3/545شرح صحيح البخاري، ابن بطال،  (1)
 (.224رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، الحديث رقم ) (2)
زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، تقديم: .ه(، دراسة وتحقيق: د488تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، أبو عبد الله محمد بن نصر الحمُيدي )ت:   (3)

 .50م، ص1995ه/1415، 1شعبان محمد مرسي، منشورات مكتبة السنة بالقاهرة، ط.د
 .3/279فتح الباري، ابن حجر،  (4)
(؛ ورواه مسلم في كتاب 2408رواه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال، الحديث رقم ) (5)

 (. 593الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، الحديث رقم )
ل في مسائل المستخرجة، أبو الوليد بن رشد القرطبي، وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعُتبية لمحمد العتبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعلي (6)

 .309-18/307م، ج 1988ه/1408، 2سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط.ه(، تحقيق: أ255القرطبي )ت: 
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حرام فإبقاؤه على حالته الأصلية فأما  .تفويتهإخراجه و  والثاني: كان عليه،  ماعلى  ؤهإبقا الأول: 
فهو حرام من وجوه التصرف من تفويته وصرفه، فإذا صرف في منفعة من بيده بأي وجه  مفر   بإجماع، فلا

 .بالتضييع والتلف فهذا منهي عنه، فلم يبق إلا تفويته بالتصدق بها، وإذا تخلص منه أيضم 
د بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير، إذ هذا المال مرد   إنفهو أن يقال  وأما القياس"قال الغزالي: 

حر قد وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر، فأما إن رميناه في الب
فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك 

ق على ورجحنا جانب التصد   ،وترددنا بين التضييع وبين التصدق ة دعائه وحصل للفقير سد حاجته...برك
 . )1("جانب التضييع

 :طةق  القياس على الل   -1
، أنََّهُ  حديث زَيْدٍ بْنالمال على مآل اللقطة المنصوص عليها في  ايكن قياس مآل هذ خَالند الجهَُنين

فْ هَا اءَهَا ثُمَّ عَرن  جَاءَ رَجُل  إنلَى النَّبين ن صَلَّى اللهُ عَلَيْهن وَسَلَّمَ فَسَألََهُ عَنن اللُّقْطةَن؟ فَ قَالَ: اعْرنفْ عنفَاصَهَا وَونكَ "قاَلَ: 
اَجَاءَ صَاحن سَنَةم، فإَننْ   . )2("بُ هَا وَإنلاَّ فَشَأْنُكَ بهن

  أو غير ذلك من العروض...ا أو فضة أو ثوبام ا غير الحيوان ذهبم ومن التقط شيئم "قال ابن عبد البْ: 
فهو مخير بين أن يتركها عنده  ،ويشهرها فإن لم يعرفها أحد بعد انقضاء السنة فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة..

 .)3("ا إليهاوبين أكلها إن كان محتاجم  وبين الصدقة بها،باقية حتى يأتي ربها، 

ا ضة للضياع، فيجب أيضم أخذ اللقطة وعدم تركها معر   -حسب الأحوال-كما يجب أو يستحب ف
 عدم تضييع المال الحرام وإتلافه، بل يصرف في منفعة عامة.

 :النجاسات استحالةالقياس على  -2
ستحال الحرام بالحلال، من المسائل يُستبدل فيها الخبيث بالطيب، ويُ  اكثيرم في الشريعة الإسلامية  نجد 

 خلا   لتتحو  الخمر إذا أن الفقهاء على  نصفقد  ومن أمثلة ذلك استحالة الخمر وتبُد ل المفسدة بالمصلحة،
 طاهرة.                   فهيبنفسها من غير فعل فاعل 

بوصف الشيء ومقصده، وليس بأصله الذي استحال وحرمته التي زالت. فكما  حكامالأفالعبْة في 
 ا.                                      وعدمم  الأعيان مع وصفها وجودام  ا، يدور الحرام والحلال فيوعدمم ا يدور الحكم مع علته وجودم 

وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على "حيث قال:  ،الإمام ابن القيم الجوزيةوهذا ما فسر ه 
ب زال ال موجَب، وهذا أصل الشريعة في مصادرها  ،وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث فإذا زال ال مُوجن

                                                           

 .167-2/166إحياء علوم الدين، الغزالي،  (1)
(؛ ورواه مسلم في كتاب 2436البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة رد ها عليه لأنها وديعة عنده، الحديث رقم ) رواه (2)

 (.1722اللقطة، باب معرفة العفاص والونكاء، الحديث رقم )
وريطاني، في فقه أهل المدينة المالكي، ابن عبد البْ أبو عمر يوسف بن عبد الله، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، تحقيق: محمد أحيد ولد مديك الم الكافي (3)

 .836ص م،1978ه/1398، 1ط
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 سائر النجاسات إذا وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى ،ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب
وقد أخبْ الله سبحانه عن  ،قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب قد نبش النبي و استحالت. 

لفت عُ بست و لفت بالنجاسة ثم حُ اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُ 
ب، ولا عبْة بالأصل ب من الخبيث والخبيث من الطي  ج الطي  والله تعالى يخر  ...بالطاهرات حل لبنها ولحمها

والحكم تابع للاسم والوصف،  ،ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه ،بل بوصف الشيء نفسه
 . )1("اا وعدمم دائر معه وجودم 

وهو محرم لذاته، فمن باب أولى الحكم على المال  الاستحالةفعل طهارة بحكم على الخمر بالفإذا 
ا يكون خبيثم  نفسه المالفإلى مال حلال بمجرد استبدال اليد القابضة،  ليتبد   المحرم لغيره بالمشروعية، لكونه

مشروعية  فالمال نفسه لا يحكم عليه بالحل والحرمة، وإنما العبْة في الأموالا في يد أخرى، يبم في يد، ويكون ط
، الجهة الحائزة للمال، وخلوها من الأسباب المكتسبة بطرق منهي عنها كالسرقة والربا والغش... اتتصرف

 ".المقصود من المال ماليته لا عينها "ا للقاعدة الفقهية المذكورة سابقم تبعم 
 : التخلص من المال الحرام في المصالح العامةثانيالمطلب ال

في مصالح المسلمين. ومن أقوالهم في  هصرفب المال الحرامالتخلص من نص كثير من الفقهاء على جواز 
فقال: "ولو كان ما في أيديهم من المال  ،ذلك ما ذكره القرطبي في مسألة أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة

عل جد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق، ويجُ  غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب، فهو كما لو وُ مغصوبام 
وقال الإمام  .)2(نتظر طالبه بقدر الاجتهاد، فإذا لم يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين"بيت المال ويُ  في

غترقي الذمة غير جائزة، وعتقهم مردود، ولا تورث أموالهم، ويسلك مُ  إن وصايا المتسلطين بالظلم، ال"أحمد: 
  .)3(بها سبيل ما أفاء الله"

المصالح العامة، فكذلك الأموال الحرام والأمانات المجهولة، يسلك بها فكما أن الفيء يصرف في 
قول  ومن أقوالهم في ذلك: ،الي وابن تيميةمسلك الفيء. هذا ما قرره فقهاء السياسة الشرعية كالجويني والغز 

صد للمصالح، فهو ر م ، وهو الذي يسميه الفقهاء: الالمال الذي يعم وجوه الخير وأما": الجوينيأبي المعالي 
ا،  خاص  خُُس خُس الفيء، وخُُس خُس الغنيمة، وينضم إليها تركة من مات من المسلمين، ولم يخلف وارثام 

 . )4("من معرفة مالكها سَ ين لضائعة التي أُ وكذلك الأموال ا

                                                           

 .3/183ه، 1423، 1وزي، السعودية، طإعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، دار ابن الج (1)
  .521-520ص /1الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  (2)
. والفيء: "هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، وسمي فيئما لأن الله أفاءه على المسلمين أي رد ه عليهم من 1307عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، ص (3)

 .34ابن تيمية، ص السياسة الشرعية، "؛الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته
 .205-204ياث الظلم، الجويني، مطبعة نهضة مصر، بدون تاريخ الطبع، صغياث الأمم في الت (4)
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والأموال المرصدة لمصالح  يءمال الف ، فقال:ال تصرف في المنافع المشتركةوأضاف الغزالي أن هذه الأمو  
وأمثال هذه الأمور التي  ،والرباطات ومصانع طريق مكة المساجدكافة فيصرف ذلك إلى القناطر و   المسلمين

 . )1(ا للمسلمينليكون عام   ،يشترك في الانتفاع بها كل من ير بها من المسلمين
ه إلى وتعذر رد  أو كان نتيجة معاملة غير مشروعة  أخذ بغير حق لهذا الباب أن كل ماوالضابط في 

 فيصرف في المصالح العامة. ،صاحبه
وقد تعذر رد ها إلى أصحابها  ،نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق" قال الإمام ابن تيمية:
نفقة فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور و  ،ككثير من الأموال السلطانية

إذا لم يكن معرفة  اجب على السلطان في هذه الأموالإذ الو  .المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البْ والتقوى
هذا  ،إلى مصالح المسلمين -مع التوبة إن كان هو الظالم-أن يصرفها  بها وردها عليهم ولا على ورثتهمأصحا

ت وعلى ذلك دل   ،ابةوهو منقول عن غير واحد من الصح ،حنيفة وأحمد هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي
جاء في كتب النوازل ما يفيد أن الأموال  فقدا الفقهاء المتأخرون، به أيضم  وهذا ما أفتى . )2("الأدلة الشرعية

 الحرام تصرف في مصالح المسلمين. 
ممن الغالب على ماله قال القاضي أبو عبد الله بن عبد السلام التونسي: ومن تاب "قال الونشريسي: 

ما وصفت، فالأصل خروجه عنه لبيت مال المسلمين، أو لمن يعمل فيه ما يعمله أمير المسلمين من صرفه في 
 . )3(مصالحهم الأهم فالأهم بحسب الحال على أظهر القولين عندي"

 التخلص من المال المجهول المطلب الثالث:
كل ما   المال الذي لا يتعين  صاحبه، فضبطوا المسألة في قاعدة فقهية وهي: إلى مصيرالفقهاء  تطرق

 .ه القاعدة جميع الأموال المجهولةويندرج تحت هذ ،تصدق به مالكه يُ لا يتعين  
 اعدةى هذه القج علر  خيتو  ...به عنه قصد  جاز الت لهل ج يعرف مالكه بوإن لم"ابن رجب: قال  

 .)4("وروثوالم وقوالغصوب والمسر  عوالودائ والر هونة ا: الل قطمنه ،سائلم
أن يأخذ ما أخذه من السلطان، ليتصدق به على الفقراء أو ": بقولهالغزالي على هذه القاعدة ونص 

 . )5("هذا حكم الشرع فيه ، مالكهيفرقه على المستحقين، فإن ما لا يتعين  

                                                           

 .2/166إحياء علوم الدين، الغزالي،  انظر: (1)
 .40ه، ص1419السياسة الشرعية، ابن تيمية، طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية،  (2)
، خرجه: جماعة من الفقهاء بإشراف د.محمد حجي، الونشريسيلأندلس والمغرب، أحمد بن يحيى لمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واا (3)

 . 6/144م، 1981ه /1401نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب،
الإسلامية بالمملكة العربية ه(، علق عليه: محمد علي البنا، من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 795القواعد الفقهية، ابن رجب الحنبلي )ت:  (4)

 .273م، ص2008ه/1429، 1السعودية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .2/175إحياء علوم الدين، الغزالي،  (5)
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اليأس من الوقوف على عينه ولا يدري أنه مات عن وإما أن يكون لمالك غير معين وقع " :اأيضم  وقال
فهذا ينبغي  ...وربما لا يكن الرد ،ضح الأمر فيهويوقف حتى يت   ،وارث أم لا، فهذا لا يكن الرد فيه للمالك

 .إذا لم يعرف أصحابها ؛المأخوذة بظلمو أموال الربا  رد   علىا أيضم  وينطبق هذا . )1("أن يتصدق به
"فكيف سبيل من أراد التوبة مما بيده من الأموال الحرام؟ قال: إن اكتسبه من  :الإمام الداودي قال

فليتصدق  ،فإن يئس من وجوده ،اربا فليرد على من أربى عليه ما أربى به عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضرم 
 . )2("وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه به بذلك عنه،

أن  ن تطبيقاتها في هذا الموضوع:وم ،وم"معد لة المجهول منز  "ينزل ال: الفقهية ةقاعدال يؤكد هذاو 
 ه.ؤ الأصل بقاأن عرف صاحبه يحكم على ماله بالعدم وعدم الوجود مع يُ  المال الذي لا

 في وذلك ،اعتباره الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق   انك  : إنقال الحافظ ابن رجب
االح ة بعدطقالل   ا:منه :مسائل ا تتمل ك لجهالة ربه ن  ،لى الص حيحع ا يتُصد ق به عنهك منهل  وما لا يتم ،ول فإنه 

 ...ائعالض  ك  الالم يتفي ب ه يوُضعإن  يعُلم له وارث ف من لا الا. ومنها: موهصُوب ونحوالغُ  عائودذلك الكو 
 .)3(الحمص  اله فيوجاز صرف مال

وصف حكمي معنوي : رج ضمن التقديرات الشرعية، وهيتند "ومالمعدينزل المجهول منزلة " :قاعدةو 
ا، وبالمعدوم ا ليوصف بالعدم فرضم غير حقيقي، له اعتبار في الذهن والعقل، أناطه الشرع بالموجود حقيقة وحس  

                      .              )4(ا معنى، لتترتب عليهما آثارهما الشرعية، لمصلحة العبادليكون موجودم  ،احقيقة وحس  
، ثم امعدومم فيقد ر بكونه إذا يئس من معرفة مالك الأمانات والغصوب  :ا على هذا فإنهوتأسيسم 

 في مصالح المسلمين بالصدقة والوقف.هذه الأمانات صرف ت
 المبحث الثالث

 التخلص من المال الحرام ومال الشبهة بالوقف
ا في جواز الصدقة أن كل الأدلة النقلية والعقلية المذكورة آنفم  قبل البدء في تناول هذا المبحث، أشير إلى

فهو شبهة، لأن الوقف فرع من الصدقة، بالمال الحرام هي صالحة للاستدلال على وقف الأموال الحرام ومال ال
 :تيصدقة مخصوصة تتميز عن عموم الصدقات بما يأو  من الكل، جزء

 ع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة.                                                           منْ  -1
 ا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ما بقي شيء منه.                   يكون الأصل موقوفم  -2

                                                           

 .2/165إحياء علوم الدين، الغزالي،  (1)
 .162إحياء التراث المغربي، الرباط، صه(، تقديم وتحقيق: رضا محمد سالم شحادة، مركز 402لأموال، أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي )ت: ا (2)
 .  290انظر: القواعد الفقهية، ابن رجب الحنبلي، ص (3)
د المعز انظر: كتاب "قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في المعاوضات المالية"، د.يوسف بن محمد الشحي، أطروحة )دكتوراه(، تحت إشراف: د.عب (4)

  .                                               26م، ص2004العليا، الجامعة الأردنية، سنةعبد العزيز حريز، كلية الدراسات 
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 . )5(لا يجوز للواقف الرجوع فيه في حياته، ولا يورث عنه إذا حيز وصحت حيازته –3
 .الأول طلبفي المالقواعد الفقهية ضوء  فيسأحاول تناول وقف الأموال الحرام و 

 الثاني. طلبفي الم الموضوعلقاء نظرة مقاصدية على إثم 
 .التخلص من المال الحرام في الوقف الخيريأعرض مسألة  :الثالث طلبالموفي 
 . والقرب الدنيويةلمال الحرام بين القرب الدينية اوقف أعرض : طلب الرابعالم وفي

 .لوقف العقابيسيتم تخصيصه لما يكن أن نصطلح عليه با: طلب الخامسالموفي 
 ضوء القواعد الفقهية فيوقف الأموال الحرام  الأول: طلبالم

على جواز التخلص من الأموال على وجه الإجمال والعموم وقع الاختيار على خُس قواعد فقهية تدل 
 :لآتيوهي كا ،الصدقاتالأوقاف و في  أو مشبوهةالمكتسبة من طرق غير مشروعة 

 :)1(غتفر في الابتداءغتفر في الدوام ما لا ي  القاعدة الأولى: ي  
 البقاء أي في خلال أي قد يتسامح ويتساهل في" : هذه القاعدة قال الشيخ أحمد الزرقا في شرح

ولذلك كان الاستصحاب  ه ما لا يغتفر في الابتداء، وذلك لأن البقاء أسهل من الابتداء...ءالأمر وأثنا
 ،يكفي حجة للدفع لا للاستحقاق، لأن الدفع عبارة عن استبقاء وتقرير ما كان على ما كان عليه

 ا بقاعدة: البقاء أسهل من الابتداء.ويعبْ عنها أيضم  .)2("والاستحقاق نزع وابتداء
مسألة وقف المال الحرام، فهو لا يجوز ابتداء، بأن يشرع من بيده الفقهية ع على هذه القاعدة ويتفر  

المال الحرام في وقفه في سبيل الله. ولكن إذا كان هذا المال من مقتضيات التوبة بوجوب التخلص منه، أو 
. فدفع الحرام عن المال ا غير معروف مالكه، فإنه يغتفر في وقفه ويتساهل في بقائه صدقة ووقفم كان مالام 

 بتحويل وجهته أسهل وأوسع من ابتداء التصرف فيه ابتداء وأصالة. 
 :)3(ل أوسع من الفرضف  القاعدة الثانية: الن   

 ا من الصدقاتلكون التبْع بالمال أوسع آفاقم  ، للاجتهاد في فقه التبْعاتالقاعدة تفتح مجالام  ذهه
 ويجوز في النفل ما عاوضات،لا يغتفر في الم يُغتفر في عقود التبْعات ما، فدة بمقادير معينةحد  مُ  لمفروضة والا

 ذلك في بيوع المعاوضة.بالغرر والجهالة، ولا يسمح لهذا يقبل في التبْعات الفرض،  لا يجوز في
شاعة غير هولة أو مُ وتجوز الهبة والصدقة على مذهب مالك وإن كانت مج" قال ابن رشد الجد:

 .)4(اا ولا تغابنم يقصد بها تقامرم  ر، لاالهبة إنما هي على وجه المعروف والتبْ   لأن مقسومة...
                                                           

 .2/1012انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البْ،  (5)
 .3/374انظر: المنثور في القواعد، الزركشي،  (1)
، 1عبد الستار أبو غدة، دار النشر: دار القلم، دمشق، طد.تنسيق ومراجعة:  م(،1938شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا )ت:  (2)

 .297م، ص1989ه/1409
 .154م، ص1983ه/1403، 1قواعد وفروع الشافعية، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  انظر: الأشباه والنظائر في (3)
 .2/412 م،1988ه/1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ه(، تحقيق: سعيد أعراب، ط520ابن رشد القرطبي )ت:  المقدمات الممهدات، (4)
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ا فهو عة مشاعم إذا أوقف جماباب "البخاري: شاع، قال مُ  وبناء على هذه القاعدة جو ز الفقهاء وقف ال
ُّ صَلَّى"قاَلَ:   بحديث أنََسٍ مستدلا   ."جائز دن  أمََرَ النَّبين يَا بَنين النَّجَّارن  :فَ قَالَ  ،اللََُّّ عَلَيْهن وَسَلَّمَ بنبننَاءن الْمَسْجن

َائنطنكُمْ هَذَا، قاَلُواثا  . )1(" إنلَى اللََّّن لَا وَاللََّّن لَا نَطْلُبُ ثَمنََهُ إنلاَّ  :مننُونين بحن
 ،حكمه جائزفالن صارى و  دو هى اليقف علم ا الو فأ"هل الكتاب، قال الماوردي: زوا الوقف على أكما جو  

 .)2("انهوض مر فم عوا الوإنن من ،ةز لأن  الص دقة عليهم جائ ،ا أو غير مسلمسواء كان الواقف مسلمم 
تسامح في بعض جزئياتها المتعلقة بالواقف الوقفية المذكورة أن أحكام الأوقاف يُ  يظهر من هذه المسائل

ا لأن الوقف من الصدقات المندوبة التي تندرج تحت قاعدة "النفل أوسع والموقوف عليه والشيء الموقوف، نظرم 
صل في الإنفاق أن لأن الأ ،يدخل تحت هذا الباب فلوقبا الحرامالمال التخلص من كما أن من الفرض"،  

 لكونه صدقة مندوبة تتسع لأحكام خاصة. في هذه الحالة ذلك فيغتفر عن، حلالام  يكون
 :أقوى من الرفع القاعدة الثالثة: الدفع

ع زوجته من حج الفرض ولو للزوج منْ ": قائلام السيوطي  أورده الإمام ولفهم هذه القاعدة نذكر مثالام 
 .)3("ففي جواز تحليلها قولان ،شرعت فيه بغير إذنه

التصدق به أو وقفه،  فلا يجوز له ،اعدة: وجود المال الحرام بيد شخصتحت هذه الق ندرجيكذلك 
فيجوز وقفه لهذا المال. ها أو الأمانة التي يجهل مالكَ أراد التخلص منه برد المظلمة هذا المال بيده و وقع  أما إذا

 .قبل حصوله أسهل من إلغائه بعد وقوعهومنعه دفع الشيء ف
 :اغتفر إذا كان مقصود  ا ما لا ي  غتفر في الشيء إذا كان تابع  ي   :القاعدة الرابعة

كما في الشفعة لا تثبت في   ،بقولهم: يغُتفر في التابع ما لا يغُتفر في المتبوع بعض الفقهاء عنها ويعبْ  
 .)4(ا للأرض إذا بيعت معهاوتثبت تبعم  ،الأبنية والأشجار بطريق الأصالة

ليس وقف المال الحرام، وإنما المقصود هو التخلص منه، فالوقف  الأموالهذه  من تحبيسفالمقصود 
فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في  تابع ونتيجة للأصل وهو الحكم على المال الحرام بالإخراج من الذمة.

كما أن مقصود الوقف هو التصدق بالمنفعة ومنع بيع الرقبة، بمعنى أن المال الذي أصله حرام لا د.المقصو 
 وإنما تبقى منافعه وأرباحه هي المتصدق بها.، ولا يباع ولا يوهب ملكيت

 :غتفر في المقاصدلا ي   غتفر في الوسائل ماي   :القاعدة الخامسة
المقصد الأساس من الوقف هو الصدقة الدائمة على الفقراء، والشيء الموقوف هو وسيلة لتحقيق هذا 

لا يتسامح  تسامح في الوسائل ماق غير مشروعة. وقد يُ الغرض، والوسيلة هنا هي الأموال المكتسبة من طر 
                                                           

(؛ ومسلم في باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 2771البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا أوقف جماعة مشاعما فهو جائز، الحديث رقم ) (1)
                                                                      (.        524الحديث رقم )

 .7/524م، 1999ه/1419، 1الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط لحاويا (2)
 .138الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، السيوطي، ص  (3)
 .3/376القواعد، الزركشي، في  انظر: المنثور  (4)
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تختلف  لم -لذا-غتفر في المقاصد لا يُ  غتفر في الوسائل مايُ " قال السيوطي: في المقاصد كما قرر الفقهاء.
 . )1("لنية للصلاة واختلفوا في الوضوءالأمة في إيجاب ا

"وصون المال  قال الإمام القرافي: د.المقاصا في تحقيق ومن الفقهاء من أوجب الوسائل إذا كانت سببم 
لأجل حفظ  ،ال الحرام هي التخلص منه بالصدقةوالوسيلة في من بيده الم . )2("فتجب وسيلته اواجب إجماعم 

 المقصد الضروري وهو عدم تضييع المال.
 ضوء مقاصد الشريعة فيف الأموال الحرام الثاني: وق   طلبالم

يخلو من  على قواعد كلية وحاجات مصلحية ومراعاة العلل. والوقف لاالمعاملات مبنية معلوم أن 
معنى تعبدي واضح يتمثل في أنه صدقة في سبيل الله، ومعنى  مصالح مالية، ومقاصد شرعية، فهو يجمع بين

ولي  وقد بين   دائمة. ةجتماعياو  وإقامة موارد اقتصادية ،مصلحي يظهر في إعانة الفقراء وقضاء أغراض الناس
لمصالح لا توجد  استنبطه النبي "الوقف، وبكونه من أنفع الصدقات للفقراء، فقال: مقاصد  الله الدهلوي

فيحتاج أولئك الفقراء تارة  ،ا، ثم يفنى كثيرم فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالام  ،في سائر الصدقات
ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء  أحسن، فلا فيبقون محرومين ،رون من الفقراءويجيء أقوام آخ ،أخرى
 .)3("ويبقى أصله على ملك الواقف فعه،للفقراء وأبناء السبيل تصرف عليهم منا احبسم 

 :لإمام منوطة بالمصلحةل المالية تصرفاتال
قال الإمام محمد لإمام منوطة بالمصلحة، ل المالية تصرفاتال من الأصول العامة في السياسة الشرعية أن

وقد أجمع المسلمون على هذا، فإن وصي اليتيم، وناظر  ،التصرف بالأصلح للمشمول بالولاية" الموصلي:
وَلاَ تَ قْرَبوُاْ ﴿ لح فالأصلح، كما قال الله تعالى:جب عليه أن يتصرف له بالأص الوقف، ووكيل الرجل في ماله ي

يَ أَحْسَنُ  مَالَ الْيَتنيمن  ل تين هن  عن غير الأصلح في إلا بالتي هي حسنة، فإذا كان الولي معزولام  ولم يقل ،﴾)4(إنلاَّ بان
 . )5(مال اليتيم، فمصلحة جميع المسلمين أولى بذلك"

ا للعدل والمصلحة، قال البخاري في فالإمام له الحق في التصرف في الأموال الخاصة والعامة تحقيقم 
بن اقال ": ابن حجرقال . "على الناس أموالهم وضياعهم "باب بيع الإمام :الأحكامصحيحه من كتاب 

المنير أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه، أو في وفاء دين الغائب، أو من يتنع، 
 .)6("للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملةأو غير ذلك ليتحقق أن 

                                                           

 .  158طي، صالأشباه والنظائر، السيو   (1)
 .9/108م، 1994، 1، القرافي، تحقيق: محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالذخيرة  (2)
 .2/180م، 2005ه/1426، 1الدهلوي، حققه: السيد سابق، دار الجيل، ط حجة الله البالغة، ولي الله (3)
 .152سورة الأنعام، جزء من آية  (4)
 .85ه، ص1416 ،1محمد الموصلي الشافعي، تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، طالحافظ حسن السلوك لدولة الملوك،  (5)
 .13/179فتح الباري، ابن حجر،  (6)
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، التي ينظر فيها بمنظار المصالحالأموال الوقفية ومن ينوب عنه: التي يتولاها الحاكم عقود الأموال  منو  
، لما فتح العراق وغيره رأى أن لا تقسم يعود بالمنفعة على الناس، وهذا ما فعله عمر بن الخطاب  بما

 لهم: كيف بمن يأتي من المسلمين يجد الأرض قد قُسمت قائلام  ،ابل يجعلها وقفم  ،الأرض بين الفاتحين غنيمة
ما هذا برأي... ولا يتصور بقاء شيء لمن يأتي بعدهم إذا قسمت الأرض على الغانمين  ،وورثت عن الآباء

فأكثروا عليه، وقالوا: تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء قوم ولأبنائهم لم 
 ؟)1(يحضروا

الح العامة د المقاصدي في الأوقاف، ومراعاة المصدليل على إعمال الاجتها عمر  ولنا في اجتهاد
 .حةفالتصرف في الأموال الوقفية يكون بالمصل والمستقبلية للمجتمع.

 ثم ،للمصالحمرصودة فهي  المواريث والأموال الضائعةو  الأوقاف بأن الغزاليالإمام  وهذا ما نبه عليه 
النظر في صفة من  يبق ،افان لم يكن حرامم  ؟أكثره أو أقلها أو ماله كله حرامم هل كان  ،افهالذي خل   فينظر يُ 

 .)2(ثم في المقدار المصروف ،بأن يكون في الصرف إليه مصلحة ،يصرف إليه
إذا تعارض الوقف الخاص مع  :أنهعلى بعض الفقهاء  ص  ن لوقفمقاصدية ل للخصوصية ال اواعتبارم 

ما ذهب إليه المالكية من جواز   للمصالح العمومية، هذايجوز استبدال الخاص بالعام تحصيلام  فإنه الوقف العام
 .)3(مة المنفعة لتوسيع المسجد والطرقبيع الدار ال مُ حب سة قائ
 الثالث: التخلص من المال الحرام في الوقف الخيري طلبالم

والفرع الثاني:  في جهة عامة، لمال الحراماوقف سيتم الحديث في هذا المطلب عن فرعين: الأول: في 
 .ملكية المال الموقوف المكتسب بطرق غير مشروعةفي 

 :في جهة عامة لمال الحراماوقف الفرع الأول: 
الأموال الحرام هو صرفها في جهة  التخلص منبروح الشريعة في لعل من أنسب المصاريف وألصقها 

 :                                ومنها ،ابعضها آنفم  لىالوقف الخيري للأسباب المشار إ
 لها من صونام  ؛أصل هذه الأموال أنها من حرام أو شبهة، ووقفها والتصدق بها من باب الترخيص -أ

الضياع، لأجل هذا فمن باب التحري والورع أن لا تصرف هذه الأموال في الوقف الذري لفائدة شخص 
نه لا يدري أفلا ينبغي أن يكرم أخاه بما يكره، ولا ينبغي أن يعول على "قال الغزالي:  معين أو أسرة بعينها.

ن لم يعرفه صاحبه، ولذلك تقيأ أبو بكر إفلا يضره، فإن الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب و 

                                                           

ه(، اعتنى به: أين صالح شعبان، دار الكتب العلمية، 1376الفاسي )ت:  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجويانظر:  (1)
 .2/293م، 1995ه/1416، 1بيروت، طبعة

 .2/171انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي،  (2)
عزيز المطوع، منشور بمجلة ، دراسة وتحقيق: د.إقبال عبد اله(995انظر: رسالة في حكم بيع الأحباس، يحيى بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب )ت:  (3)

 .32م، ص2003ه/ 1424، 55، العدد 18الشريعة والدراسات الإسلامية فصلية تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، السنة 
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اجة ن أفتينا بأنه حلال للفقراء أحللناه بحكم الحإوعمر رضي الله عنهما وكانا قد شربا على جهل، وهذا و 
 .)1("هما بالضرورة فلا يلتحق بالطيباتإليه فهو كالخنزير و الخمر إذا أحللنا

 كالفقراء والمساكين أو على غير معين  التخلص من الأموال الحرام الذي نص عليه الفقهاء يكون  -ب
 .سبيل الفيء هاالفقهاء يسلك في صرف ، وبتعبيروالمصالح العمومية المختلفة على مؤسسة خيرية

 ،الأموال الحرام ترجع إلى المؤسسات التي ترعى الأوقاف من إدارات ووزارات...النظارة على وقف  -ج
 وتحبيس هذه الأموال على شخص بعينه يؤدي إلى لحوق تهمة المحاباة.

  :ملكية المال الموقوف المكتسب بطرق غير مشروعةالفرع الثاني:   
أن الفقهاء اختلفوا في مسألة ملكية  إلى يجدر التنبيه قبل الحديث عن ملكية المال الحرام الموقوف،

 المال الموقوف، هل يلكه الموقوف عليه أم الواقف؟ أم هو في ملك الله؟ باعتبار الوقف صدقة مخصوصة لا
، يكن إلحاق ملكية المال الحرام الموقوف بالمؤسسات العامة للأوقاف، لأن يهلوبناء ع يتصرف في أصلها.

ا عامة، تمتلكها الأمة وقفها تعتبْ أوقافم عند  ومن ثمَ الأموال غير المشروعة لا تتوفر على شرعية الملكية لحائزها، 
 أو القاضي. تحت نظر الحاكما دائمم الأوقاف الخيرية تكون  لهذا نجد كلها.

 ،وأما الوقف على المساكين والمساجد ونحوها، أو على من لا يكن حصرهم واستيعابهم"قدامة: قال ابن 
وله أن يستنيب فيه لأن الحاكم لا يكنه تولي  ،لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه ،فالنظر فيه إلى الحاكم

 . )2("النظر بنفسه
الحاكم بنظر المصلحة، مثله مثل الوقف الأموال التي لا يتملكها شخص معين ينظر فيها كما أن 

 الموقوف عليهم يكون مرجعه إلى الوقف الخيري.      ه الذي انقرض في الذري
س على ما عليه س كلهم، ولم يكن له عصبة رجع ال مُحبَّ فإذا انقرض عصبة المحب  "قال ابن عبد البْ: 

 .)3("مَرم تهايضع كراءها وغلتها حيث يرى من سُبل الخير وذلك بعد  ،أحباس المسلمين باجتهاد الحاكم
حيث نصت: "يؤول كل وقف مؤبد موقوف على  ،كما نحت مدونة الأوقاف المغربية إلى هذا الاتجاه

   .)4("الأوقاف العامة في حالة انقطاعه جهة خاصة إلى

"إعطاء المعدوم  يكن الاستدلال على ملكية المال الحرام الموقوف بالقاعدة الفقهية إضافة إلى ذلك
 ، لأن ال منلْك في المنافع والأعيان من المسائل التي يقدر وجودها ولو كانت معدومة. "حكم الموجود

                                                           

 .2/169إحياء علوم الدين، الغزالي،   (1)
ه (، الناشر: مكتبة القاهرة، بدون تاريخ الطبع، 620)ت: المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي  (2)

 .6/267م، 1968ه /1388
 مَرَمَّةم؛ لسان العرب، ابن منظور، مادة )رمم(. الرَم : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه، نحو: دار تَ رُمُّ شأْنها، و1014لكافي، ابن عبد البْ، صا (3)
 .11، ص52م، مادة 2013منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، سنة  مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها، (4)



20 
 

إعطاء  :إعطاء الموجود حكم المعدوم، والثاني :: أحدهماعز بن عبد السلام: التقدير ضربانقال ال
فأما إعطاء المعدوم حكم الموجود: فكإجراء أحكام الكفر والإيان على المجانين  د.المعدوم حكم الموجو 

 .)1( .ية والملك في المنافع والأعيان..والأطفال... وتقدير الذهب والفضة في العروض، والملك والحر 
 ةصلحقدير وجودها لمالشبهة يكن ت فالملكية المعدومة في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة أو أموال

كان أقرب "حبيب غلام نامليتي: د.قال  التي تتمتع بشخصية معنوية اعتبارية. ،لوقف الخيريمؤسسات ا
الأقوال أن العين الموقوفة تخرج ملكيتها عن الواقف، ولا تدخل في ملك الموقوف عليهم، لما تقدم من أدلة، 

على وجه القربة والصدقة كملكية عامة، ثم تدار بقواعد شرعية، وتكون بل ينتقل الوقف إلى حكم ملك الله 
 .)2("للوقف فيها شخصية اعتبارية

  :ح وقف هذه الأموال لحكم أصلهاتبعية رب  الفرع الثالث: 
في هذه  نمي ز ، يجب أنلتحديد تبعية ربح وقف هذه الأموال لحكم أصلها في التحريم أو الاشتباه

المسألة بين الربح الذي ينتج عن الأمانات والمال المجهول صاحبه، والربح الذي ينتج عن المال الذي أصله 
 حرام أو شبهة. 

 : المال المجهول صاحبهالربح الناتج عن  -أ
ل الإمام المنجور: "من الأصول والقواعد: الربح يتبع قاأن تكون تابعة لأصولها، الأصل في الأرباح 

 .)3(المال الأصل"

من الأصول ": قائلام الإمام المنجور ، ذكرها استثناءات لهذه القاعدة غير أن الفقهاء وضعوا ثلاثة
 إلا في ثلاثة مواضع: ،ا لمن له المال الأصلفيكون ملكم  ،والقواعد: الربح يتبع المال الأصل

 للمغصوب منه.الغاصب يت جر في المال المغصوب: فالربح له، والمال الأصل  -
 .والمودعَ يت جر في الوديعة: فإن الربح له دون رب الوديعة -
   .)4(والمفلس يوقف ماله فيت جر فيه: فالربح له، والمال للغرماء" -

وكذلك يكون الربح ، دون رب الوديعةمن في الوديعة  هاستثمار عند لمودعَ الربح من حق  افإذا كان 
فمن باب الأولى أن يكون الربح الذي ينتج عن المال المجهول للمت جر للغاصب إذا استثمر في المال المغصوب، 

 ا.دون صاحبه إن ظهر لاحقم من فيه أو المستثمر فيه 
  :الربح الذي ينتج عن المال الذي أصله حرام أو شبهة -ب

                                                           

ه (، المحقق: إياد خالد الطباع، 660انظر: القواعد الصغرى أو الفوائد في اختصار المقاصد، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي )ت:   (1)
 .135ه، ص1416، 1دمشق، ط -دار الفكر، بيروت -الناشر: دار الفكر المعاصر

(، )دكتوراه(، طبعة الأمانة 24القواعد والضوابط الفقهية: وأثرهما في أحكام الأوقاف ومدوناتها، د.حبيب غلام رضا نامليتي، سلسلة الرسائل الجامعية ) (2)
 .203م، ص2019ه/ 1441العامة للأوقاف، دولة الكويت، الطبعة الأولى، 

 .521الإمام المنجور، صشرح المنهج المنتخب،  (3)
 .521المرجع السابق، ص (4)
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جهاتها وأسباب إلى ينظر إلى أعيانها وذواتها، وإنما ينظر  في الشريعة لاالأموال كما سبق ذكره فإن 
فكل ما ينتج عنه فهو حرام، وهذا  ،تحريها، بمعنى أن المال الذي اكتسبه شخص بالحرام، فأراد استثماره

 ما بني على باطل فهو باطل.  :الذي يصدق عليه
ة خيرية، فإن ما ينتج عنه من إذا تاب صاحبه وأراد التخلص منه بوقفه في جه نفسه أما هذا المال

تصدق بال إم اإما برد ه إلى مستحق يه و  ،التخلص من المال الحرام حلال، لأن من شروط التوبة وريع وأرباح فه
. فهذا المال حرام على الذي اكتسبه من طريق غير مشروع، حلال بالنسبة للجهة به إذا كان صاحبه مجهولام 

 تيكما قرر الفقهاء، والأصل هنا هو المال الموقوف، وليس الجهة ال  ل الأصلالربح يتبع الماالموقوف عليها، و 
 اكتسبته ابتداء وتم التخلص منه بالصدقة.

 ب الدنيويةر  ب الدينية والق  ر  الق   الرابع: وقف المال الحرام بين طلبالم
من الوقف:  ينبغي التمييز في وقف الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وأموال الشبهة بين نوعين

المصالح الاجتماعية القرب الدنيوية و القرب الدينية والشعائر التعبدية، والثاني: الوقف على  الأول: الوقف على
 والاقتصادية.                                        

أولى من ز فيه بين المال الحرام ومال الشبهة. فالتصدق بمال الشبهة يي  رب الدينية القُ على الوقف ف
التصدق بالمال الحرام في الشعائر التعبدية، لأن مال الشبهة يحتمل أنه حلال، وهو محكوم بأنه في ملكيته 

فلا حج عليه ولا يلزمه كفارة مالية لأنه مفلس  ،من في يده مال حرام محض"الغزالي: قال  بخلاف المال الحرام.
 اإما رد   ،وهذا يجب عليه إخراج الكل ،إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلام  ،ولا تجب عليه الزكاة

فإذا  ،يحتمل أنه حلال وأما إذا كان مال شبهةا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك. على المالك إن عرفه أو صرفم 
 .)1(" ممكنلم يخرجه من يده لزمه الحج لأن كونه حلالام 

فقال: من في  ،الشعائر الدينيةاستعمال المال الحرام في  أهمية الاحتياط في امبْزم ا الغزالي وأضاف أيضم 
نه سيأكل هذا المال لأ ،ا فلا بأس لهفإن كان ماشيم  ،فأراد أن يتطوع بالحج ،يده مال حرام أمسكه للحاجة

 .)2(في غير عبادة
وهذا  ،وقف المال الحرام على القرب الدينية أكثر من احتياطهم في القرب الدنيوية فيفالعلماء احتاطوا 

نيوي  ا القُر ، وأم  ةبه إلى الكعب تعثاني ة عليها حين بنصر  رد  مالك دينار" أكده الإمام الدسوقي بقوله:ا م  ةب الد 
 .)3("يصحا فاء قناطر وتسبيل ماء ونحوهمنكب

                                                           

 .                                                                        2/170إحياء علوم الدين، الغزالي،  (1)
 .2/170انظر: المرجع السابق،  (2)
تاريخ، ه (، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون 1230الكي )المتوفى: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الم (3)

4/78. 
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فروي عن  د.مسألة التخلص من المال الحرام بوقفه في بناء المساجولهذا السبب اختلف العلماء في 
فيه، ويذهب  يلا يصلأنه كان في جواره مسجد بني من الأموال الحرام، فكان  :الفقيه ابن القاسم من المالكية

قون يت  وأهل الورع ا لمن صلى فيه. والصلاة عظم الدين، وهذا أحق ما احتيط فيه، إلى أبعد منه، ولا يراه واسعم 
 . )1(هذا ودونه

لأن المتصرف بالحرام  ،اوليس حرامم  مثل هذا المسجدوذهب ابن رشد إلى استحباب ترك الصلاة في 
فقال: وكذلك المسجد المبني من المال الحرام يستحب ترك الصلاة فيه كما يفعل  ،هو الباني وليس المصلي

 .)2(على البانيتباعة في ذلك إنما هي ابن القاسم من غير تحريم، لأن ال

 أصله وهو إذا كان المال الحرام الذي بني به المسجد مجهولام  :ا في المسألة ثالثم وقد حكى ابن رشد قولام 
جوز الصلاة فيه، فقال: وقد قيل: إن سبيل المال الحرام الذي لا يعلم أصله سبيل الفيء، لا سبيل توملكيته ف

دون كراهة في المسجد المبني من المال الحرام المجهول من الصدقة على المساكين، فعلى هذا القول تجوز الصلاة 
 . )3(أصله

 ،ال الفيء الذي يصرف في وجوه الخير كلهايؤول إلى م ،فهذا القول الأخير يعتبْ المال المجهول أصله
 ومنها المساجد.

لما سأله ابن القاسم في  ،ومما يؤيد هذا الاحتياط في بناء المساجد بالمال الحرام ما أفتى به الإمام مالك
ا، ثم يأتي رجل فيستحقها، أيكون له أن يهدم  بنى داره مسجدم قلت: أرأيت لو أن رجلام "مدونته عند قوله: 

ا له فيأتي رجل فيستحق العبد: إن العتق يرد، المسجد في قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يعتق عبدم 
 .)4("مثل العتق له أن يرده ،ا، فكذلك المسجد له أن يهدمهوإنه يرجع رقيقم 
أن  واحتج بأدلة منها: ،لأموال الحرامعدم جواز بناء المساجد من ا ازعباس أحمد البد. حقد رج  هذا و 

دَ إننمََّ ﴿ افة تشريف وتعظيم في قوله تعالى:إلى نفسه إض -جل وعلا-المساجد بيوت الله أضافها  ا يَ عْمُرُ مَسَاجن
للن اللهن  المال الحرام خبيث ؛ ا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبم ابم فما كان لل لا يكون إلا طي    ،﴾)5(مَنْ آمَنَ بان

 ؟ )6(الطيب في بيت من بيوت الله تعالىليس بطيب، فكيف يصح أن يكون غير 
هو التوقف والأخذ بالأحوط  ،والفتاوى المذكورةقوال الأ غير أن الرأي الوسط الذي يبدو من خلال

 ء المساجدوجواز بنا، ال الربا والمسروقة والمغتصبة...في بناء المساجد من الأموال التي أصلها حرام كأمو 
 ، خاصة في الأماكن الفقيرة التي لا يوجد فيهااكما حكى ابن رشد آنفم   ،هاالمجهول مالك بالودائع والأمانات

                                                           

 .18/564انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ج  (1)
 .18/565انظر: المرجع السابق،  (2)
 .18/565انظر: المرجع السابق،  (3)
 .4/203م، 1994ه/1415، 1لمدونة، الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، طا (4)
 .18سورة التوبة، جزء من آية  (5)
 .310انظر: أحكام المال الحرام، د.عباس أحمد الباز، ص (6)
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متيقن من حرمتها، واليقين لا يزول  الأموال التي أصلها حراميكن تعليل هذا الاستنتاج بأن و  د.مساج
بالشك كما هو مقرر في الفقه الإسلامي، فلا ينبغي أن تبُنى المساجد بهذا المال. أما الأموال والأمانات 

، ويُشبه هذا أَخْذ اللقطة، فبعد ينتقل من هذا الأصل إلا بيقينمجهولة المصدر فالأصل فيها الحلال، فلا 
 دون البحث في أصلها هل هي من حرام أم من حلال. من ن وجدها تعريفها سنة فهي حلال على م

وقف المال الحرام على المصالح الاجتماعية والاقتصادية وشتى مجالات الخير  نستخلص من هذا كله أن
 على أركان الدين وشعائر الإسلام.كالاحتياط في وقفه   ،الدنيوية لا يحتاط فيه

 الخامس: الوقف العقابي طلبالم
كم على من بيده سلع وبضائع تجارية مغشوشة، بأن تنتزع منه، ويتصدق بها أو الح هو العقابيالوقف 

حاول هذا البحث استخلاص هذا المصطلح من خلال ما ذكره  دوق الخير.ى الفقراء وجهات توقف عل
 التي نصت عليها كتب السياسة الشرعية والحسبة.  ،العقوبة في المال"الفقهاء في مسألة "

أن تكون جناية في نفس ذلك المال "ا مذهب مالك في مسألة العقوبة في المال: الشاطبي مستعرضم قال 
إنه يتصدق  :فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه ،أو في عوضه فالعقوبة فيه عنده ثابتة

لكن من باب الحكم على الخاصة لأجل  ،به على المساكين قل أو كثر... وهذا التأديب لا نص يشهد له
 .)1("العامة

وقد أفتى بهذا طائفة من ، ا له على الغشغشوشة تأديبم فهذه الصدقة إجبارية على مالك السلع الم
من العلماء على هذا الأصل، أن الطعام المغشوش... يتصدق به  ةكما أفتى طائف"تيمية:  ابن الفقهاء. قال

على الفقراء، فإن ذلك من إتلافه. وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع، فلأن يجوز 
للفقراء بذلك أنفع من  االتصدق به بطريق أولى، فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العَود، ويكون انتفاعم 

 .)2("فهإتلا
منهم من قال بإتلافها، فغشوشة، السلع الم هذه المصير الذي ستؤول إليهفي وقع خلاف وقد هذا 

من أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب ابن " تيمية: قال ابن ومنهم من ذهب إلى جواز التصدق بها.
تقطع خرقما  :، وقالفيها بالتصدق ابن عتاب، وأفتى حف الرديئة النسج: تحرق بالنارقال في الملا ،القطان
 : لا يحل، فأنكر عليه ابن القطان وقالبإعطاء الخبز المغشوش للمساكينوكذلك أفتى  ...للمساكين وتعطى

أي جواب ابن  -: وهذا اضطراب في جوابهقال القاضي أبو الأصبغ .هذا في مال امرئ مسلم إلا بإذنه
من إعطاء هذا الخبز للمساكين،  لاحف بإحراقها بالنار أشد  ، لأن جوابه في الموتناقض في قوله -القطان

 . )1("أضبط في أصله في ذلك وأتبع لقولهوابن عتاب 

                                                           

 .3/33م، 2007ه/1428، 2الاعتصام، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، الأردن، ط (1)
 .52صالحسبة في الإسلام، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ الطبع،  (2)
 .54-53ص  الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، (1)
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فهذه الفتاوى تشير بوضوح إلى ما يكن أن نسميه بالوقف العقابي، والذي ينسجم مع نظرة الإسلام 
 ممن كانت بيده، وإنما ابتداء واستقلالام غشوشة لا يجوز وقفها السلع المإلى المال والنهي عن إضاعته. فهذه 

  كما يقول الفقهاء.           ا ما لا يثبت استقلالام ا للحكم الأصلي وهو العقاب المالي، لأنه يثبت تبعم يتصدق بها تبعم 
 رُونيفقد الذي لاحظ في ذلك تحقيق مصلحة الفقراء ومنفعتهم. ه الإمام مالك، ذهب إليوهذا ما 

عطائهم مساكين بإ ال عونف، تلافه عليهبإ اش ن  ذلك عقوبة الغفي إذ ،أن يتصد ق به ،ستحسن عندهم أن  ال" :نْهعَ 
ه ولا  . )2("يهُراق إياَّ

دليل التخلص منه ومعاقبة صاحبه، ا: إعمال الدليلين معم  مالمغشوش فيهفالوقف والصدقة بالمال ا
 .عند تعارض الأدلة علماء الأصول قرره ا مانهي عن إضاعة المال، وهذودليل ال

 أحدهماهما ولو من وجه، أولى من إسقاط  إذا تعارض دليلان فالعمل ب" :جمال الدين الإسنويقال 
 . )3(بالكلية، لأن الأصل في كل واحد منهما هو الأعمال"

لَأنَّ في الأولى  من إتلاف المفاسد ومحو الرذائل؛ أفضل المنافع والمبادرة بالأعمال تحقيق يكون أحيانام ف
 .اخترنا خيرهماوإذا تعارضت المصلحتان ، اا وعدمم ، وفي الثانية إسقاطم اووجودم  عملام 

 المبحث الرابع
 ال الحرام والمال المجهولالموقف ضمان 

التي تم وقفها في مشاريع وقفية أو على  ضمان الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعةيكن أن نميز في 
الذي تم التخلص منه  ضمان المال الحرامالأول:  :نعرضها في مطلبين ،جهات خيرية بين نوعين من الأموال

 التي تم وقفها. ةالمجهول لأموالضمان الأمانات واالثاني:  ؛بالوقف
 الذي تم التخلص منه بالوقف ضمان المال الحرامالمطلب الأول: 

المحرمة لذاتها في نظر الشريعة لا يلكها لأموال اف إلى محرم لذاته ومحرم لسببه، تقسيم المال الحرام سبق
يسقط الضمان  ومن ثمَ ا المال تنتفي عنه صفة المالية،  ولو كانت في حيازته، لأن هذانونام ا ولا قحائزها شرعم 
 على إتلافه.
 ،لت عندهكما لو أراق الخمر فأخذها رجل فتخل    عن الماليةخروجه " :رم لذاتهالمحفي المال  الزركشيقال 

وليس للمعرض استرداده على الأصح في زوائد الروضة في باب  ،كهلَ أو ألقى جلد الميتة فأخذه آخذ فدبغه مَ 
صاص المجرد يضعف والاخت ،ا للأول وإنما كان له نوع اختصاصلأنه لم يكن ملكم  ،الغصب بل أولى

                                                           

 .53ص لمرجع السابق،ا (2)
الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة :د.محمد حسن هيتو، الناشر على الأصول، جمال الدين الإسنوي الشافعي، المحقق: التمهيد في تخريج الفروع (3)

 . 506ه، ص1400
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ا أو كسر من قتل خنزيرم " ابن حجر:قال ، المال هذا النوع من انتفى الضمان على إتلافلهذا  .)1("بالإعراض
 . )2("ا بهلأنه فعل مأمورم  ،ا لا يضمنصليبم 

المحرمة لذاتها في عدم اعتبار المالية، فالأموال المكتسبة من الربا  لأموالبا وتلحق الأموال المحرمة لغيرها
يشملها الضمان، لأن ماليتها في حكم المعدوم،  منها بالوقف والصدقة لاص إذا تم التخل   والغصب والغش...

 ة، فإذا انتفت سقط الضمان عنها.ملكي ا، فالعبْة هنا بالملكم لا  و ا لا يثبت مالام وما لم يثبت شرعم 
يجوز له  كل من فعل فعلام ن  إومما يؤكد عدم ضمان وقف هذه الأموال القاعدة الفقهية التي تقول: 

 . )3("فيه لم يضمن إلا أن يغر أو يتعدىمن أخطأ فيما أذن له  لك"المقري: قال  .فلا ضمان عليه
يجوز له من طبيب وشبهه على وجه الصواب فتولد منه هلاك أو  ومن فعل فعلام " قال ابن الحاجب:و 

أو لم يؤذن له أو أخطأ فيه أو في مجاوزة أو في تقصير فالضمان  فإن كان جاهلام  ،تلف مال فلا ضمان عليه
 . )4("كالخطأ

ا  أو جائزم ا أو مندوبام ق والوقف اعتبْه الفقهاء كما سبق ذكره واجبم فالتخلص من الأموال الحرام بالتصد  
قواعد الفقه: بحسب الحالات، فلهذا يسقط فيه الضمان، لأن الواقف أو المتصدق ما عمل إلا ما يجوز، ومن 

              . )5("الجواز الشرعي ينافي الضمان"
 التي تم وقفها ةالمجهول لأموالضمان الأمانات وا المطلب الثاني:

، سواء وقع  كان أو غيره، وعدم التصرف فيهحفظ الشيء، مالام "وهي:  ،اللغة جمع أمانة الأمانات في
 .)6("، أو بغير قصد كاللقطةكالوديعة  افي اليد قصدم 

فت في سبيل الله، ثم ظهر صاحبها، فهو مخير  بين أن يجيز الصدقة أو وقُ  مجهولة الأصل إذا فالأمانة
 يأخذ الضمان عنها، وهذا ما نص عليه المالكية والحنفية في مسألة اللقطة إذا تصد ق بها واجدها.

 بين أن يتركها عنده فهو مخير  أحد بعد انقضاء السنة  -أي اللقطة –لم يعرفها إذا "قال ابن عبد البْ: 
 ...فإن جاء صاحبها وعرف علامتها ا إليها.وبين أكلها إن كان محتاجم  ،وبين الصدقة بها ،باقية حتى يأتي ربها

وبين أن يضمنه إياها كما لو  ،ا بين أن يجيز الصدقة بهاخير م  واستحقها أخذها إن وجدها، وإلا كان مُ 
 .)7("أهلكها

                                                           

 .1/186المنثور في القواعد، الزركشي،  (1)
 .5/121فتح الباري، ابن حجر،  (2)
 .173م، ص1997الكليات الفقهية، الإمام المقر ي، دراسة وتحقيق: محمد بن الهادي أبو الأجفان، الدار العربية للكتاب، تونس،  (3)
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 ا أبو حنيفة، فقد نقل عنهما ذهب إليه أيضم هو ، الأمانة بين إجازة الصدقة أم لاخيير صاحب  وت
ا احبها أبدم ص يده أمانة لفي كونإم ا أن ت :نا فيها بين أمريمُخَيرَّم  كونوي :وقال أبو حنيفة" : قائلام  يالماورد

، وإن لم دالواج ىغرم عل فله ثوابها ولَا  ،تهقصد ىبها وأمضحفإن جاء صا ،ابه قتصد  ي وإم ا أن ،عةيالودك
 .)1("اثوابها للواجد وعليه غُرمهف يُض الص دقة

الأمانات المجهولة على الجهات الخيرية ينتفي عنه صرف إلى أن  من الحنابلة وذهب بعض الفقهاء
 الأوقاف.الضمان، بشرط أن يتولى هذا العمل الحاكم أو من ينوب عنه من المؤسسات المشرفة على 

م فيما كا صرفه الوصي أو الح ،ى لهلو وصَّى لشخص بشيء فلم يعرف الموص" :الحنبلي ابن رجبقال 
قال ابن  :قه على روايتينمفر ق ما فر   ال هل يضمنف ،وصى له وأثبت ذلكم ال فإن جاء .واب البْ  بن أميراه 

عله ف يضمن وإن لم ماكالح إن فعله الوصي بإذن :اني الثفين  بكرو وقال أب . ضمان عليها لاأظهرهم :ى موسبيأ
 .)2("بدون إذنه ضمن

واشترط في صرفها والمجهولين من الأموال المعصومة، الأمانات وقد اعتبْ العز بن عبد السلام أموال 
لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة  ذن الحاكم. فقال:وأن يكون ذلك بإتحقيق المصلحة 

 .)3(كوضع الحاكم يده على أموال الأطفال والمجانين والغائبين وجميع الأمانات الشرعية  ،عامة
 .)4(المال ينتفي عنها الضمانقبض الولاية الشرعية على كما ذكر ابن رجب الحنبلي أن: 

لأن "المؤتمن غير  ،فهو بذلك غير ضامنتحت يده من الأوقاف،  الناظر على الوقف مؤتمن على ماو 
 كما تنص القاعدة الفقهية.    ضامن"

الآباء في أموال أبنائهم الصغار،  قون على ما في أيديهم، وذكر منهم:الباجي: والأمناء مصد  قال 
والوصي في مال يتيمه، وأمناء القاضي فيما جعل في أيديهم، والعامل في القراض، والمودع عنده بغير بينة، 

 .)5(اره، والمرتهن فيما لا يغاب عليه، والوكيل فيما وكلوالأجير، وراعي الغنم، والمستعير فيما استع
إلا في حالة التفريط والتعدي، وهذا ما خلص وعمله  في تدبيره نلا يضمأمينة،  لناظر على الوقفايد ف

ولا خلاف بين الفقهاء في أن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد ضمان، لأن " حد الباحثين بقوله:إليه أ
 .)6("ا شأنه في ذلك شأن الوكيل والوصيا لمصلحة الموقوف عليه، فكان أمينم الوقف نيابة لا تملكم الناظر حاز 

                                                           

 .8/9الحاوي الكبير، الماوردي،  (1)
 .267القواعد الفقهية، ابن رجب، ص (2)
 .93انظر: القواعد الصغرى، العز بن عبد السلام، ص (3)
 .252-251صانظر: القواعد الفقهية، ابن رجب،  (4)
بية للكتاب، انظر: فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، أبو الوليد الباجي، تقديم وتحقيق: محمد أبو الأجفان، الدار العر  (5)

 .263م، ص1985المؤسسة الوطنية للكتاب، 
ه/ 1441، 2(، طبْع: الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، الطبعة 2ة )، د.خالد عبد الله الشعيب، سلسلة الرسائل الجامعيالنظارة على الوقف (6)

 .278-277م، ص2019
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وقفها إذا لم يقبل صاحبها  المجهولين حالة أموالو الأمانات بضمان  ذهب المالكية والحنفيةبم وعلى القول
 ،بمبدأ الاحتياط والورع خاصة في مجال الصدقات، ينبغي التفكير في إنشاء "تأمين وقفي" ابهذه الصدقة، وأخذم 

هذه الأمانات الموقوفة أو غيرها، ويكون الغرض منه تعويض أصحاب هذه الأموال من ريع  مداخلهتكون 
 لا يجوز مثلام أن الوقف له خصوصية شرعية لا توجد في غيره، ف لاسيماإذا ظهر أصحابها وثبت لهم الضمان، 

 فيه الاعتصار والتراجع عنه بخلاف الهبات فيصح فيها الاعتصار.              
على وجه  هوإخراجق به الإنسان الذي يجوز فيه تصرفه في ماله كل ما تصد  "قال ابن عبد البْ: 

 .)1("لأن الصدقة لل، وما كان لل فلا يتصرف فيه ،فلا رجوع له فيهالصدقة عن نفسه 
، ة وليس بالمثلينبغي أن يكون بالقيم -في حالة ثبوت الضمان- هذه الأموال الوقفيةضمان كما أن 
القدرة على  مع ،الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز" :التي تقول القاعدة الفقهية ويؤكد هذا المعنى

 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. ا بقولهم: ويعبْ عنها أيضم  .)2("الأصل في ثاني الحال
عى ( عن معين الحكام: لو اد  76ومما يتفرع عليها في مجال الضمان في الوقف: ما كتب تحت المادة )

التركة، ولا يبطل الوقف ا، كان وقَ فَها مورثهم في صحته، فأقروا له، ضمنوا قيمة العين من على الورثة عينم 
 .)3(حليفهم لأخذ الوقف فلا يين له عليهم ، أما لو أراد تالقيمةخذ حليفهم لأ ولو أنكروا، فله ت بإقرارهم

ولو ثبت بوسائل الإثبات كالإقرار  ،أن إبطال عين الوقف بسبب الضمان لا يجوز ،يستفاد من هذا
وفي حالة انقطاعه وإرجاع ، ادم مؤَب   الوقف أن يكون ، وإنما يضمن قيمته، ثم من خصائصوغيرهما واليمين

رْ وقفم  أصله  ، لهذا يعُدل في ضمانه عن المثل إلى القيمة.الم يَصن
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .  2/1008الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البْ،  (1)
 .179-1/178القواعد، الزركشي، المنثور في  (2)
 .288القواعد الفقهية، الزرقا، صشرح انظر:  (3)
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 اتمةالخ
 :تيةالنتائج والتوصيات الآدراسة هذا الموضوع، تحص ل في ختام هذا البحث  من خلال

: النتائج:  أولا 
على  التي تحضمقاصد الشريعة تؤيده أدلة نقلية وعقلية، وتؤطره  ومال الشبهة وقف المال الحرام -1

 وتتطلبه الحاجات المعاصرة.           القواعد الفقهية كما تقرره   ،وعدم تضييعه الالم حفظ
أصل هذه الأموال أنها من حرام ، لأن الوقف الخيري هناسبيفي الوقف الأموال الحرام  التخلص من -2

أن لا  ينبغي والورع الاحتياطا من مبدأ . وانطلاقم  لها من الضياعصونام  ؛أو شبهة، ووقفها من باب الترخيص
غير  (نص عليه الفقهاء كما)أن مصرف هذه الصدقات  لا سيما، ير  في الوقف الذ   هذه الأموال تصرف

 والمصالح.                               سبيل الفيء هايسلك في صرفو  ،معين  
 لقاعدة الفقهيةلا تبعم لوقف مؤسسات ا ةصلحيكن تقدير وجودها لم لالأموافي هذه الملكية  -3

، لأن ال منلْك في المنافع والأعيان من المسائل التي يقدر وجودها ولو كانت ""إعطاء المعدوم حكم الموجود
 .معدومة

 ،القرب الدينية ال الشبهة بين نوعين من الوقف: الوقف علىوم الحرام لمالينبغي التمييز في وقف ا -4
كالاحتياط   ت الخير الدنيوية لا يحتاط فيهمجالاو المال على المصالح هذا وقف . فالقرب الدنيويةالوقف على و 

 بناء المساجد وأداء الزكاة والحج.   :مثل ،الشعائر التعبديةعلى  في وقفه
وعلى أساسها  ،في التخلص من المال الحرامدور كبير الحسبة في الفقه والتاريخ الإسلامي لها  -5

 .تعملت الوقف العقابي والصدقات الإجبارية على السلع والبضائع المغشوشةظهرت العقوبات المالية التي اس
المال  التخلص من ويجمع بين عدة أهداف: ،اجتهاد فقهي فيه إعمال لجملة من الأدلةفوقف المال المغشوش 

 بابفي  الوقف العقابي، والعمل بالصدقة، ويندرج هذا النهي عن إضاعة المالو ومعاقبة صاحبه،  الحرام،
 كما يقول الإمام الشاطبي.  الحكم على الخاصة لأجل العامة

 إذا تم التخلص منها بالوقف لا الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية كالربا والغصب والغش... -6
، لأن الواقف ما يجوز له فلا ضمان عليه كل من فعل فعلام و يشملها الضمان، لأن ماليتها في حكم المعدوم، 

 عمل إلا ما يجوز.
فالضمان على المتصدق بها إذا لم يوافق  ،صاحبها ثم ظهرمانات إذا تصدق بها واجدها، الأأما 

المال الحرام فلا  بخلاف ة صاحبهالأنها مال حلال في ملكيمردودة الأمانة ف صاحب الأمانة على الصدقة.
 يرد.

الموارد المالية والاقتصادية، الخصاص الكبير الذي تعرفه الأمة الإسلامية يقتضي تعبئة جميع  إن -7
 والاجتهاد في تنزيل أعمال وقفية تنسجم مع المقاصد الشرعية، وتلبي المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
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الاجتهادات بالاستفادة من جميع  تيإلى التنويع في الأوقاف في شتى المجالات، وهذا يأ اليوم تحتاجالأمة ف
 الوقف وتطوره.التي تنمي الفقهية والاقتصادية 

 :وصياتالت ثاني ا:
 ومن توصيات البحث:

في ك و البنك الإسلامية بقصد وضع الأمانات والأموال التي ترغب هذه و اتفاقيات مع البن سنُّ  -1 
 التخلص منها تحت تصرف مؤسسات الأوقاف.

قوانين في مجال الأحوال الشخصية والعائلية من أجل أن تكون مؤسسات الأوقاف جهة  سنُّ  -2
 تحويلها إلى صدقات خيرية دائمة.عدم وجود الوارثين الشرعيين، حتى يتسنى وارثة للتركات في حالة 

ق قوانين تجارية تفرض على بعض الشركات والتجار إخراج الأرباح التي تم الحصول عليها بطر  سنُّ  -3
ا مؤسسة الحسبة التي تفرض عقوبات ما كانت عليه سابقم  :غير شرعية، وتخصيصها لفائدة أوقاف خيرية، مثل

 مالية على السلع المغشوشة.
هذه الأمانات الموقوفة أو غيرها، يكون الغرض منه له من ريع تكون مداخإنشاء "تأمين وقفي"  -4

 حقوقهم.تعويض أصحاب هذه الأموال إذا ظهروا أو ظهر ذوو 
، وفي كل حالة  بحسبالشرعية ومؤسسات الأوقاف  تآلهيا تنظر فيه هذه الأموال الوقفيةضمان  -5

ن كو يبد أن  فلاخصوصية شرعية  لأن للوقف ،ينبغي أن يكون بالقيمة وليس بالمثل حالة ثبوت الضمان
 غير منقطع. ابدم مؤ 

 ئدالفو بغرض وضع ا ،التقليديةك و البنالقيام بإعلانات وحملات توعية تستهدف المتعاملين مع  -6
 إذا رغبوا في التصدق بها تبْئة للذمة. ؛في مشاريع وقفيةك و البنالتي تحصلوا عليها من 

 
 .وبهذا كمل هذا البحث بعون الله وحسن توفيقه، والحمد لل رب العالمين
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